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 الدفع بالنظام العام وتطبيقاته في مجال الزواج المختلط

 س يدي بلعباس ؛جامعة جيلالي اليابس ؛ كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية؛ "ب"أ س تاذ محاضر ؛ش بورو نورية

 :ملخص

يعتبر الدفع بالنظام العام في نطاق العلاقات الخاصة الدولية اس تثناء على  القاعلىدا اص صلىلية اللىضي تق لى 

كانت أ حكامه متعارضة ملىع متى ، فيعمل ع  استبعاد القانون اص جنبي الواجب التطبيق بتطبيق القانون اص جنبي

اللىضي يقلىوم عل لىا الجوهريلىة اما في حماية اص سس العام دورا هيلعب النظام عليه، و . دولة القاضي النظام العام في

ختلىتلام موملىوم هلى ا اص فيلىلى  لا، ودوره على  هلى ا النحلىلىو يلىبرة فياصلىة في مجلىال اللىزواج المخلىلىتلط قلىانون القلىاضي

 .باختتلام الدول واختتلام أ نظمتها القانونية

 .، قانون القاضينظام عام، قانون أ جنبي، ةواج مختلط:  الكلمات الموتاحية

Abstract: 

The payment of public order in the context of international private relations is an 

exception to the original rule of the application of foreign law, which excludes foreign law 

applicable where its provisions are contrary to public order in the State of the judge. Thus, 

public order plays an important role in protecting the basic foundations of the law of the 

judge, and his role as such is highlighted especially in the field of mixed marriages because 

of the different concept of the latter according to different countries and different legal 

systems. 

Keywords: general system, foreign law, mixed marriages, judge's law. 

 :مقدمة

، فقد اس تقرت كل دول العالم ع  اص فيلى  بلىه سوسلى يلة الخاصة يةنظرا ص همية النظام العام في مجال العلاقات الدول 

أ حكام القوانين الدافيليةص جنبية الضي لا تأ تلف أ حكامها و دفاعية في مواجهة القوانين ا
1
يلعب النظلىام العلىام دورا ف . 

هاما في استبعاد القانون اص جنبي فياصلىة في مجلىال اص حلىوال اليخ لىية 
2
اص سريلىة ذات  بحيلى  تعتلىبر العلاقلىات 

                                                           
1
 .651. ص ،6611-6611، حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، مطبعة الشرق، الدولية الخاصةأ نظر، نعوم س يوفي، الحقوق  

وه ا ه ا وقد جرت محكمة النقض الورنس ية ع  استبعاد تطبيق القانون اص جنى في كل مرا تتعارض أ حكام ه ا اص في  مع النظام العام الورنسي  

فيلال هاذين  حي  أ كدت من.  11/61/1166وفي قرار أ ختر صادر بتاريخ  16/61/1161ما جسدته صراحة في  قرارها لما صادر بتاريخ 

 . القرارين ضرورا استبعاد كل قانون أ جنبي يحمل في طياته تعارض صارخ مع اص سس الجوهرية الضي يقوم عل ا المجتمع الورنسي 

 Civ. 1 er déc.2010 et Civ. 1
er
, 26 oct. 2011. Cité par, Hélène Gaudemet-TALLON, droit international privé, 

Recueil Dalloz- 10 mai 2012- n°19, pp. 1229,1230. 
2
Cf. Paul DECROUX, Droit privé, Tome 2, éditions la porte, Rabat, librairie, Paris, p.122.   
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م مجلىال لاععلىمال فكلىرا الدفلىع بالنظلىام العلىا العنصر اص جنبي أ فسلى 
1
في العلاقلىات اص سريلىة و يرجلىع ذ  اع  أ نو  .

ك   ص ن ه ه العلاقات تنظم غالبلىا بقواعلىد أ ملىرا و  ،أ فيلاقية ودينيةزواج تقوم ع  مواهيم اجتماعية و مقدمتها ال

الحال في قانون اص سرا الجزائري كما هو
2
ن لىوص وال لذ  يتعين ع  القاضي الوطني عدم مخالوة ه ه القواعد و. 

 دولته باختت اص القانون اص جنبية فيلو أ شارت قاعدا الاعس ناد الوطنيو 
3

ت التعلىارض ال لىارخ ذ  في حالا، و 

ه ا التعارض يظمر جليا بين اللىنظم و . بين أ حكام ه ا القانونلقانوني و القيم الذي يقوم عل ا نظامه ابين المبادئ و 

في بلىلىين عوعلىلىة الدول الثقلىلىاالتنلىلىاةا الوكلىلىري و  م القانونيلىلىة الاعسلىلىلامية بالنظلىلىر اع اللىلىنظاص وروبيلىلىة و  الغربيلىلىة القانونيلىلىة

لت مجتمعاتها تقوم ع  أ سس دينيةعوعة الدول الاعسلامية الضي ماةااص جنبية و بية و اص ور
4
. 

عطيلىل تطبيلىق القلىانون الذي يعملىل في مجلىال تنلىاةا القلىوانين على  ت  في مثل ه ه الحالات يتدفيل النظام العام،و

القانونية في قانون القاضيقواعد اص جنبي الذي يتضمن قواعد معارضة لل
5
سلىتبعادي وتعد فكلىرا النظلىام العلىام ا. 

سونهلىا تتغلى  ملىن ةملىان  التحديلىدالتعقيد كما أ نها فكرا صعبة الضبط و م بالغموض و سفكرا تت الحمائية ذي الوظيوة 

مكان  من مكان اع اع  ةمان و 
6
ذا ارتبطلىت أسلىأ لة تتأ صلىل جلى ورها بلىأ حكام و  ، ملىن الشرلىائع مسلى تقاا فياصلىة اع

أ ثاره ليأ ن بالنس بة للزواج و لدينية كما هو اا
7
. 

بعاد القانون اص جنبي المختص أسلىائل اللىزواج المخلىتلط لمخال  ذن الحالات الضي يتم ف ا اع وتلىه النظلىام العلىام في فما هي اع

 ؟ دولة القاضي

ن ا وتبيلىان ، (اص ولالمحلىور ) أ ولا البح  عن موملىوم الدفلىع بالنظلىام العلىامتس تلزم منا لاعجابة عن ه ه اشكالية اع

عماله المحلىور ) م العلىام في مجلىال اللىزواج المخلىتلط لتطبيقات الدفع بالنظلىا التطرقثم ومن  ،(المحور الثاني) شروط اع

 .(الثال 

 موموم الدفع بالنظام العام :اص ولالمحور 

لا أ ن الجمود  ة في سبيل الوصول اع  تعريفيجماع فردية و لقد بدلت محاولات عدا  ميترك لوكرا النظام العام، اع

الضي بدلت به ا ال دد لم تحقق هدفما المنيود فقد جاءت التعاريف غامضة لم تحدد بيلى  دقيلىق المق لىود ملىن 

بي  ثابت تعيينهايحول دون تحديدها و  االنظام العام ممفكرا ذ  يرجع لسعة نطاق و  النظام العام،
8
.  

                                                           
1
 .166.ص ،15، العدد 1116، ، تلمسانأ نظر، يوسف فتيحة، النظام العام و العلاقات اص سرية في القانون الدولي الخاص، دراسات قانونية 
2
، 1116 تلمسان، أ نظر، بليعقوبي بلخ ، تقدير فكرا النظام العام في العقود الخاصة الدولية في مجال اص حوال اليخ ية ، دراسات قانونية ، 

 .111. ص، 15العدد 
3
 .66. ، ص6666، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوةيع ، 6.أ نظر، ممدوح عبد الكريم عرموش ، القانون الدولي الخاص، ج 
4
برام الزواج، دار الوكر الجامعي، اسكندرية،    .611-611. ، ص 1161أ نظر، صلاح الدين جمال الدين، تناةا القوانين في ميكلات اع

5
 Cf. Wangxiao Yau, Géraldine BELIARD, Eric RIOUIER, Glossaire de droit international privé, Bruylant 

Yetablissent Eniele, Bruscelles,1992, p.204. 
6
 .61. ، ص1116، دار النهضة العربية، مصر،  6.أ نظر، ناصر عثمان محمد عثمان، القانون الدولي الخاص المصري، الكتاب اص ول، ط 
7
 .711. ، ص 6661أ نظر، عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، در الجامعة الجديدا للنشر، مصر،  
8
 .667. ، ص6661أ نظر، حسن المداوي، القانون الدولي الخاص، تناةا القوانين، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوةيع ، اص ردن ،  
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هي فكرا وطنية، تتعللىق أ ساسلىا بالكيلىان الذي يقلىوم عليلىه المجتملىع ملىن أ سلىس اجتماعيلىة  كما أ ن فكرا النظام العام

واقت ادية لدولة القاضي، وترمي خت ي ا لحماية ه ه اص سس الجوهرية بهدم حماية الس ياس ية التشرلىيعية لدولة 

القاضي المعروض عليه النزاا
1
. 

عينلىة قلىد لا يعلىد كلى   في دولة أ ختلىرلا، فملىثلا تعلىدد ويترتب ع  ذ  أ ن ما يعد مخالوا للنظام العام في دولة م 

الزوجلىلىات غلىلى  مخلىلىالف للنظلىلىام العلىلىام في الدول الاعسلىلىلامية في حلىلىين أ نلىلىه يعتلىلىبر معلىلىارض للنظلىلىام العلىلىام في الدول 

 . اص وروبية

كما تعتبر فكرا النظام العام فكرا ذات طابع قضائي، ص ن القلىاضي هلىو ملىن يتلىو  تقلىدير ملىدلا تعلىارض القلىانون 

 . اص جنبي المختص مع النظام العام في دولته، ولو كانت ه ه السلطة مقيدا غ  مطلقة

قلىد تتللىف ملىن دولة ه ا بالاعضافة اع  أ ن فكرا النظام العام فكرا ذات طابع نس بي تتسلىم بالمرونلىة والتطلىور، ف

ص خترلا، بل و قد تتغ  من ةمان ص ختر دافيل نوس النظام القانوني
2
وب   تمتلىاة فكلىرا النظلىام العلىام بنسلى بيتها . 

  .من حي  الزمان والمكان

رغم تحديلىد معالملىه اللىضي تلىدور في معظمملىا حلىول سونلىه  العلىام مانع لوكرا النظلىام ولذ  ليس هناك موموم جامع و 

الخاصة بنظام الحكم في الدولة أ و النظام اقت ادي أ و العلاقات الورديةلضي يؤمن بها المجتمع و ن القيم اعوعة م
3
. 

الوردية
3
. 

فلىكار اص ساسلى ية المختلولىة س ياسلى ية اص  نلىه عوعلىة المبلىادئ و أ  من أ هم ما قيل فقميا في صدد تعريف النظلىام العلىام و 

لا يمكلىن السلىماح أخالوتهلىا معينلىة ملىن يخر،لىه، ومعين في لحظة فيلقية الضي يقوم عل ا مجتمع واقت ادية واجتماعية و 

من قبل القانون اص جنبي الواجب التطبيق سواء كانت ه ه المبادئ أ و تلك اص فكار محددا بن وص تشريعية أ و 

كانت تي  قواعد لتنظيم اص فراد أ و كانت تهيمن ع  تنظيم المجتمع ك  
4
. 

باعتبارهلىا على  موعولملىا بيلىنهم نلىه لا فيلىلام اع را النظلىام العلىام فرغم عدم تمكن الوقماء من الاتواق ع  تحديد فكلىو 

لاستبعاد القانون اص جنبي المختصأثابة دفع 
5
اص سلىس الجوهريلىة في  ك مام اص مان الذي يحملىي يعد فالنظام العام. 

المجتمع 
6
اقت لىادية أ و أ فيلاقيلىة أ و دينيلىة  أ و اجتماعيلىة أ وكانلىت الم الح العليا العامة س ياس ية  وهو وس يلة تحمي ،

                                                           
1
 .61. ، ص1116-1111أ نظر، دربة أ مين ، قواعد التناةا المتعلقة بالزواج و انحلاله ، م سرا ماجيس ت  ، جامعة تلمسان ،  
2
طار القانون الدولي الخاص ، م سرا ماجيس ت ،   أ نظر، س نينات عبد الله ، دور النظام العام في حماية الرابطة الزوجية وانحلالما في اع

 .16. ، ص1116-1116تلمسان،
3
 العدد، 1116، تلمسان ، نية انونية ، دراسات قانو أ نظر، دنوني هج ا ، التقرير التمميدي للملتقى الدولي موضوا النظام العام و العلاقات الق 

 .66ص ، 15
4
أ نظر، محمود لطوي محمود عبد العزيز ، تناةا اختت اص القانوني في ختطابات الضمان الدولية ، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر،  

 .716-716. ، ص1166
5
 .616. ،   ص6661للنشر والتوةيع ، اص ردن،  أ نظر، حسن المداوي، القانون الدولي الخاص، تناةا القوانين ، مكتبة دار الثقافة 
6
. ، ص6661أ نظر، أ شرم عبد العلم الرفاعي، النظام العام و التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة ، رسالة دكتوراه، جامعة من ورا ، مصر ،  

11. 
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تعللىوا على  م لىلحة الولىردتتعلق بنظام المجتملىع اص على  و الضي و 
1
الوسلى يلة اللىضي تحملىي وعليلىه، يعتلىبر النظلىام العلىام  .

اص سس الجوهرية الضي يقوم عل ا قانون القاضي من القانون اص جنبي الواجب التطبيق
2
. 

تعلىارض ملىع قلىانون الذي عينتلىه قاعلىدا الاعسلى ناد ي أ ن تطبيلىق الملىا نه كللىما اتضلى  للقلىاضي في دولة أ  فمن المسلم به 

استبعاد ه ا القانون باسم النظلىام العلىام في ه ه الحالة  المبادئ الجوهرية في مجتمعه، تعين عليهو اص سس 
3

، الذي 

يلعب في مثل ه ه الحالات دور الم لىح  لقاعلىدا الاعسلى ناد 
4
نلىبي لاسلىتبعاد القلىانون اص ج ك داا بالتلىالي يعتلىبر  و. 

شارا من قواعد الاعس ناد ا، المختص لوطنية و استبداله بقانون القاضيالذي يتقرر تطبيقه اع
5
.  

اص جنلىبي المخلىتص وفقلىا القلىانون عليه يتلخص دور النظام العام في مجال القلىانون الدولي الخلىاص في منلىع تطبيلىق و 

ذا كان في تطبيقه مساس باص سس الضي يقوم عل ا المجتمع الوطني لقاعدا الاعس ناد الوطنية اع
6
. 

ذن على  أ نلىه ؤديها في مجال العلاقات الخاصة الدوليلىة يالوضعية الضي  ف الدفع بالنظام العام بالنظر اع يمكن تعري اع

ليه قاعلىدا الاعسلى ناد ملىتى كان هلى ا القلىانون يتعلىارض يعد مانعا يحول دون  تطبيق القانون اص جنبي الذي أ شارت اع

 مجتملىع القلىاضي المولىاهيم الراةلىة فيالثوابلىت الرئيسلى ية والمقوملىات العليلىا و يقة صارفية ملىع الركائلىز اص ساسلى ية و بطر 

نظامه القانونيو 
7
التطبيلىق على  الوس يلة الضي يستبعد بها القانون اص جنبي الواجلىب وبعبارا أ خترلا هو يمثل تلك  .

حلال القانون الوطني محله بسبب اختتلافه مع ه ا اص في  اختتلافا جلىوهراالعلاقة القانونية و  افى ملىع بحيلى  يتنلى اع

الم الح الحيوية للدولة 
8
.  

 شروط الدفع بالنظام العام:  المحور الثاني

 :ما يلي توافر شروط قانونية تتمثل في ستبعاد القانون اص جنبي المختص ييترط لجواة الدفع بالنظام العام لا

الوطنيلىة  الاعسلى نادسواء ثبت له ذ  أوجلىب قاعلىدا ختت اص التشريعي لقانون أ جنبي و ت اثبأ ن ي  .6

أ و أوجب اتواقية دولية
9
. 

                                                           
1
 .61. أ نظر، ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص 

2 
Cf. paul LAGARDE, recherches sur l’ordre public en droit international privé, libraire générale de droit et 

de jurisprudence, soufflot, 1959, p. 219. 
3
 Cf. Henri BATIFFOL, Paul LAGARDE, Traité de droit international privé, Tome 1, 8édition , p.569 . 

4
 Cf. Paul DECROUX, op.cit., P.122. 

5
 .177-171. ، ص1115، دار وائل للنشر، 7.أ نظر، غالب علي الداوودي، القانون الدولي الخاص، الكتاب اص ول، ط 

ليه قاعدا عمال الدفع بالنظام العام، وذ  مخافة أ ن يحول ه ا الدفع دون تحقيق المدم الذي تسعى اع  ولكن يجب ع  القاضي أ لا يتيدد في اع

ثراء 6.أ نظر، أ حمد محمد المواري ، الوجيز في القانون الدولي الخاص الاعماراتي، ط. ق أ كثر القوانين الملائمة لحكم النزاا المطروحالاعس ناد وهو تطبي ، اع

 .161. ، ص1116للنشر و التوةيع ، اص ردن ، 
6 
Cf. Elodie COURTY, la mutabilité des conventions matrimoniales en droit international privé, mémoire de 

D.E.A, université de Borgogne- DIJON-, 1995-1996, p. 28.
 

7
 .111. ، ص1161، دار النهضة العربية ، مصر ، 1.أ نظر، محمد الروبي ، تناةا القوانين في مجال التزامات غ  التعاقدية ،ط 
8
 .661. ، ص1116أ نظر، نادية فضيل ، تطبيق القانون اص جنبي أ مام القضاء الوطني ، دار هومة للطباعة و النشر و التوريع، الجزائر ،  
9
 .167. ، المرجع السابق، ص...أ نظر، يوسف فتيحة ، النظام العام 
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ضي يقلىوم عل لىا أ ن يكون القانون اص جنبي الواجب تطبيقه متعارض في أ حكامه مع اص سس الجوهرية اللى .1

 النظام العام الوطني أ ي أ ن يتعارض في حكمه مع مقتضيات ،قانون دولة القاضي
1
ع  أ ن مسأ لة تقدير مخالولىة  .

هلىو في ذ  فياضلىع لرقابلىة المحكملىة لسلطة التقديرية لقاضي الموضلىوا و مخالوة القانون اص جنبي للنظام العام تضع ل 

العليا 
2
. 

فلىالعبرا في تقلىدير مقتضلىيات النظلىام العلىام هي  :لنظام العام حالية وقت رفع الدعلىولاأ ن تكون مخالوة ا .1

ذاو  .بلحظة الو ل في الدعولا كان القانون اص جنبي يتعارض مع النظام العام وقت نيأ ا المركز القلىانوني ثم  عليه اع

يمكلىن اسلىتبعاد  نلىه لااع تعلىديل القلىانون اص جنلىبي قبلىل الو لىل في اللىنزاا ف أ ثلىرك   عند رفع الدعولا ع  يعد لم 

تطبيق ذ  القانون
3
. 

  تطبيقات الدفع بالنظام العام في مسائل الزواج المختلط :المحور الثال 

خت لىبا لاعثارا الدفلىع ن مسلىائله تعلىد ميلىدانا اجتماعية معينة فاع تبارات دينية و لما كان الزواج يرتبط في كل دولة باع 

المبلىادئ اص ساسلى ية اللىضي يقلىوم عل لىا تص الذي ي طدم باص سس الجوهريلىة و بالنظام العام لمنع تطبيق القانون المخ 

المجتمع 
4
 . 

بالعكلىس قلىد و ،صحيحلىانه وفقا للقلىانون المخلىتص أ صلىلا أ  يترتب ع  ذ  أ ن الزواج قد يعتبر باطلا بالرغم من و 

نه يعتبر باطلا وفقا للقانون المختص أ صلا ي   بالرغم من أ  
5
. 

ن فكرا ا  أ خترلا فما يعتبر من النظلىام العلىام في نا سابقا تتلف من دولة اع لنظام العام هي فكرا وطنية كما أ شراع

حدلا الدول قد  لاختلىتلام  واج المخلىتلطه ه الوكرا تبرة بيدا في مسائل اللىز و . لا يعتبر ك   في دولة أ خترلااع

فبينما تراه بعلىض اص نظملىة رابطلىة دينيلىة . اص في  باختتلام الدول واختتلام أ نظمتها القانونية ونظرتها لهموموم ه ا 

أ نظمة أ خترلا وتراه رابطة مدنية بحثة تنعقد بالتقلىاء ايجلىاب محضة تنعقد وفقا لمراس يم دينية معينة، تالوما الرأ ي 

ذا حلىدث . والقبول أ مام موظف عام مختص وبينما تراه أ نظملىة رابطلىة أ بديلىة غلى  قلىابلة للانحلىلال يحلىرم تعلىددها واع

رادا الزوج كما في الشريعة اسلامية ه ا من جهلىة ، وملىن جهلىة  يعتبر جريمة؛ تراه بعضما رابطة يمكن انحلالما باع

. أ خترلا لا يقتصر اختتلام اص نظمة القانونية ع  الموموم أ و الطبيعة ولا حتى انعقلىاد بلىل يتعلىدلا ذ  اع  أ ثاره

فمن الدول من ترتب ع  ه ه الرابطة أ ثارا مالية وأ خترلا شخ ية في حين أ ن هنلىاك دول تقتصرلى على  اللىروابط 

 .اليخ ية

عمال الدفع باس نبين ولم ه اص س باب وص جلما  لنظام العام في شأ ن اللىزواج ملىن طلىرم الدول الاعسلىلامية حالات اع

 (.ب)من طرم الدول غ  الاعسلاميةثم  ،(أ  )

                                                           
1
 .611. ، ص6661أ نظر، بلمامي عمر ، الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص ، م سرا ماجيس ت  ، جامعة الجزائر ،  
2
 .661. أ نظر، حسن المداوي ، المرجع السابق، ص 
3
، دار الوكر 6.و الشريعة الاعسلامية، طأ نظر، صلاح الدين جمال الدين ، فكرا النظام العام في العلاقات الخاصة الدولية بين القوانين الوضعية  

  .11. ، ص1117الجامعي ، الاعسكندرية ، 
4
 .111. ، ص 1116أ نظر، عكاشة محمد عبد العال، هيام علي صادق ، القانون الدولي الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر، 
5
 .115. ،  المرجع السابق، ص6651-6651م ، مصر ، أ نظر، من ور م طوى من ور ، م سرات في القانون الدولي الخاص، دار المعار  
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   عمال الدفع بالنظام العام في مسائل الزواج من طرم الدول الاعسلامية  -أ   اع

ل ا غالب  لتنظيم شلىؤون اص سرا ب لىوة عاملىة  ة الدول العربيةيتعتبر الشريعة الاعسلامية هي المادا الخام الضي تستند اع

ى لحمايلىة الزواج ب وة فياصة لذ  تحمل قوانين هلى ه الدول في طياتهلىا مقاصلىد الشرلىيعة الاعسلىلامية اللىضي تسلىعو 

صيانة حقوق المسلم ب في العلاقات الجنس ية و منع التسيصحة المجتمع و 
1
. 

بي الذي يجلىيز للمسلىلم ملىا حرمتلىه اص جنلى ع  ه ا اص ساس يتدفيل النظام العام في ه ه الدول لاستبعاد القانونو 

 ، فم ا الزواج يعتبر شرعا باطلىلان يجيز ةواج المسلمة بغ  المسلمه ا القانويكون الشريعة الاعسلامية ك ن  عليه

نا مطلقا بطلا
2

يحلىكم القضلىاء ببطلانلىه بنلىاء على  و  لا يترتب عليه أ ي أ ثر من أ ثار الزواج ال لىحي  أ و الواسلىد، و

ممن له م لحةالزوجين أ و طلب 
3
ذ  بن لىوص قطعيلىة الثبلىوت و الدلالة و   عنلىهوذ  للىورود النهلى ي الصرلىح .

  ." يؤمنوالا تنكحوا المشركين حتى و " :قا لقوله تعا ام د

بلىبطلان ةواج ترسيلىة  11/61/6651ت محكملىة القلىاهرا ابتدائيلىة في حكمملىا ال لىادر بتلىاريخ لذ  قضلى اقيتطب و 

لنظلىام العلىام في مصرلىه ا اللىزواج ا لمخالوةمسلمة من بريطاني مس يحي 
4
نولىس المحكملىة في حلىكم لملىا  تكلىما قضلى. 

ببطلان ةواج اعسرائيلية مسلمة من بريطاني مس يحي الدانلىة لمخالولىة هلى ا اللىزواج النظلىام  61/15/6651بتاريخ 

العام المصري 
5
. 

ذا أ سلم ن أ سلىلم اسلى تمر اللىزواجه يعرض عليه الاع نكان ةوجها غ  مسلم فاع ت الزوجة و فمن المقرر شرعا اع . سلام فاع

ذا رف ن المسلىلمة لا تحلىل لغلى  المسلىلم ض الاعسلام فيجب التوريق بينهما ص  أ ما اع
6
 هلى ا ملىا أ كلىده المجللىس اص على و . 

 ،تراض وجلىود هلى ا اللىزواجافلىأ نه مع حي  '': حي  قضى بأ نه 11/17/6666ريخ في قراره ال ادر بتا الجزائري

نلىه ييلىترط ل لىحة أ  باطلىلا غلى  منعقلىد عملىلا ألىا هلىو مقلىرر شرعلىا ملىن ، يقع أ و رسميان عقده سواء كان عرفيا فاع 

ذا ، ومنهلىا ةواج المسلىلمة بغلى  المسلىلم ولمرأ ا محرمة ع  الرجل تحريملىا مؤبلىدا أ و مؤقتلىاالزواج أ لا تكون ا بالتلىالي اع

''ن القاضي ملزم بالتوريق بينهما حدث ه ا فاع 
7
 . 

                                                           
1
 .66. أ نظر، ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش، المرجع السابق ، ص 

2
 Cf. Jean - Yves CARLIER, Autonomie de la volonté et statut personnel , BRUYLANT, Bruxelles, 1922, 

p.149. 
3
 .51. ، ص1111ري في ثوبه الجديد ، دار هومة ، الجزائر ،أ نظر، عبد العزيز سعد ، قانون اص سرا الجزائ 
4
براهيم، القانون الدولي الخاص ، تناةا القوانين ،  11/61/6651أ نظر، حكم محكمة القاهرا ابتدائية ال ادر بتاريخ   براهيم محمد اع ، مقتبس عن ، اع

 .166. ، ص6661دون دار النشر ،
5
، المرجع السابق، محمد عبد العال ، هيام علي صادق ، مقتبس عن ، عكاشة61/15/6651ال ادر بتاريخ أ نظر، حكم محكمة القاهرا ابتدائية  

 .111. ص
6
 . 116. ، صأ نظر، الاعمام أ حمد أ بو ةهرا، اص حوال اليخ ية، دار الحكم العربي، القاهرا 
7
، دار هومة 6.، ط6.، مقتبس عن، عليوش قربوا كمال ، القانون الدولي الخاص، ج11/11/6661أ نظر، المجلس اص ع  ، قرار صادر بتاريخ  

 .161. ، ص 1111للطباعة والنشر والتوةيع، الجزائر،
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ذا كان يبي  الزواج اظالوته النكما يستبعد القانون اص جنبي لمخ بين المسلمين بغ  ولي أ و شلىمود م العام الاعسلامي اع

لا بولي وشاهدي عدل و '' :نه أ  ن القاعدا في الشريعة الاعسلامية هي ص   ن من نكاح ع  غلى  ذ  ما كالا نكاح اع

''فمو باطل
1
. 

ذا كان يبلىي  او  ا العلىدا أ و يبلىي  في فلىتر  للىزواج بلىين المسلىلمينك   يستبعد القانون اص جنبي الواجب التطبيلىق اع

ةواج المحارم 
2
سراه أ و تدليس أ و    الزواج المبرم تحت ضغط أ و اع

3
طلاقا بتطبيلىق القلىانون اص جنلىبي  . كما لا يسم  اع

لذي يجيز الزواج بين مثيلي الجنسا
4
ملىع صلىارخ قانونا لما فيلىه ملىن تعلىارض ص ن مثل ه ا الزواج محرم شرعا و  ؛ 

الضي تس  وفق نهج الشريعة اسلىلامية اسلامية ومبادئ تكوين اص سرا في المجتمعات العربية وشروط أ سس 

وذ  ع  عكس المجتمعات الغربية الضي أ صبحت تجيز اليلىوم اللىزواج بلىين شخ لىين ملىن نولىس الجلىنس . السمحاء

لجنس من فيلىلال الملىادا رختص الزواج لمثيلي االورنسي الذي وفي مقدمتها المشرا " الزواج للجميع" تحت شعار 

 من القانون المدني 1فقرا  6- 111
5
. 

سلىاس بحقلىوق الم  طبيقه اع استبعاد القانون اص جنبي الذي يؤدي ت  هب القاضي في الدول الاعسلامية اع ي ه ا و 

اص حلىكام الخاصلىة برعايلىة حقلىوق المسلىلمين تعلىد في هلى ه الدول ملىن المبلىادئ فالقواعد و  ،المسلم أ ا كانت جنسيته

نبي يمنلىع علىن ع  ذ  يستبعد باسم النظام العام الاعسلامي أ ي قانون أ ج و  ،حمايتهاساس ية الضي يجب صونها و اص  

مباح حسب الشريعة الاعسلامية ك ن يمنع ه ا القانون تعدد الزوجاتالمسلم ما هو جائز و 
6
. 

ق لى ب لىحة اللىزواج الزوجات و  داليوناني لمنعمما تعدتطبيقا لذ  استبعد القضاء المصري القانونين انجليزي و و 

ةوجته الثانية اليونانيةمسلم و  الثاني المبرم بين ةوج انجليزي
7
. 

ظلىر ةواج المسلىلم ي يلىرد في بعلىض القلىوانين اص جنبيلىة بحيعد مخالوا للنظام العام في الدول الاعسلامية الشرلىط الذو 

المسلم الزواج بامرأ ا لا دانة لما   شرعا ةواج المسلم من مس يحية أ و يهودية لكن لا يس تطيع بالكتابية، في 
8
. 

8
. 

                                                           
1
 .616-611. ، ص1111، دار النهضة العربية ،  6.أ نظر، أ بو العلا النمر،  المختصر في تناةا القوانين  ، ط 
2
، دور الاعرادا الوردية في حل تناةا القوانين بيأ ن العلاقات غ  العقدية ، المجلة القانونية اقت ادية ، جامعة الزقاةيق، أ نظر، محمد حمدي بهنيس 

 .616. ، ص1117، دار النهضة  العربية،  مصر ، 65العدد 
3
 .161. ، ص 1115ا المعارم ، الاعسكندرية ،أ نظر، جمال محمود الكردي  ، تناةا القزانين ، منيأ   
4
؛ محمود وليد 176. ص 6617، دار النهضة العربية، مصر،1.أ نظر، فؤاد عبد المنعم راض، سامية راشد، الوس يط في القانون الدولي الخاص، ج 

 .615-617. ص، 1116، دار الثقافة للنشر والتوةيع، عمان، 6.المصري ، الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، ط
5
 La nouvelle article 202, alinéa 2 du code civil dispose que « deux personnes de même sexe peuvent 

contracter mariage …. ». Cf. Hugues FULCHIRON, le « mariage pour tous » est d’ordre public en matière 

international,  Recueil Dalloz-7 novembre 2013- n°38,  p.2576. 
 

6
برام الزواج    .671. ، المرجع السابق، ص...أ نظر، صلاح الدين جمال الدين، تناةا القوانين في ميكلات اع
7
 .51. ،  صالمرجع السابق، مقتبس عن صلاح الدين جمال الدين ، 151.، ص 66، رقم 16حكم منيور في مجلة التشريع والقضاء ، العدد  

8
 CF. Ahmed MOSALLEM, L’ordre public devant le juge égyptien, Le Caire, 1950, p132.  
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أ ن ملىا ورد صحيحلىا و نجليزي مسلم و يونانية مس يحية اء المصري أ ن الزواج المبرم بين اع تطبيقا لذ  اعتبر القضو 

ظر ه ا الزواج يعد مخالوا للنظام العام في مصر في القانون اليوناني بح
1
. 

ذا كان يمنع الزواج بلىين اص قلىاربكما يستبعد القانون اص جنبي في الدول الاعسلامية لمخالوته النظام العام  تطبيقلىا و  ،اع

ه يتعارض مع النظام العام في مصربابنة فيالتلذ  رفضت محكمة النقض المصرية اعتبار ةواج الرجل 
2
. 

، فملىو يتلىدفيل سلىلامية بهلىدم حمايلىة حقلىوق المسلىلمينتلىدفيل النظلىام العلىام في الدول العربيلىة الاع  بالاعضافة اع و

ك   لاستبعاد القانون اص جنبي الذي يتعارض مع مبلىادئ الحريلىة و المسلىاواا 
3

، كالقلىانون الذي يقلىرر مانعلىا ملىن 

الموانع بسبب اعتبارات عرقية أ و عنصرية كاختتلام اللون أ و الجنس أ و بسبب الرق
4
يسلىتبعد القلىانون ه ا و  ، 

ذا كان  ن ين كحظلىر ةواج اص ملىراء و النلىبلاء ملىيمنع الزواج بسلىبب اختلىتلام المركلىز اجتماعلىي لللىزوجاص جنبي اع

 . القناصل من أ جنبياتو  غ هم، أ و كان يمنع ةواج الدبلوماس يين

ذا كان يحظر الزواج بسبب مرض أ حد اللىزوجين كالقلىانو ، بحيلى  لا ن السويسرلىيكما يستبعد القانون اص جنبي اع

ذا أ رادت انون اص جنبي الذي ي يطبق القاضي المسلم الق يترط ل حة الزواج أ ن يكون الزوجان في صحة يخملىة فلىاع

ن ه ا الزواج يكون صحيحلىا اع ، فمن شخص معتل ال حة في ليبيا مثلاع بجنس ية ه ه الدولة أ ن تتزوج امرأ ا تتمت

التقاليد الليبية بطريقة أ ساس ية ن ه ا الشرط ،الف اص فيلاق و ص  
5
. 

بلىرام اللىزواج أ و توثيقلىه  ،عليهو  حدلا مقتضيات النظام العام ع  ه ا النحلىو فلىان للجملىة المخت لىة باع ذا توافرت اع اع

ذا وجد ع  سبي تمام الزواج اع يتعلىين عل لىا كلى   اسلىتبعاد و  ،ل المثلىال ملىانع ك لىلة قلىر ابلىة محرملىةامتناا عن اع

ذا كانبي الواجب التطبيق و القانون اص جن تملىام اللىزواج في حلىالة ملىا اع ذ  القلىانون يولىرض مانعلىا ملىن اللىزواج لا  اع

فيمتنلىع  . بغ  مسلمة أ و منع تعلىدد الزوجلىاتيعترم به القانون الوطني كما لو منع ه ا القانون مثلا ةواج المسلم 

حلىلال القلىانون اللىوطني محلىله و تطبيق القانون اص جنبي للزوج أ و الزوجلىة و  القاضي في ه ه الحالات عن القضلىاء اع

ل ا سابقا اص حوال زواج ع  حسب ب حة أ و ببطلان ال ذا ما توافرت حالة من الحالات الميار اع اع
6
. 

ملىع النظلىام العلىام في  اعلىد متعارضلىأ ثاره ياجب التطبيلىق على  اللىزواج و و المم س بق نس تنتج أ ن القانون اص جنبي و

 :الدول الاعسلامية متى توافر شرطان 

 أ ن يتعلق اص مر بأ حد المسلمين: اص ول. 

                                                           
1
 جامعة دكتوراه، رسالة ،(مقارنة دراسة) والطلاق الزواج مسائل في القوانين تناةاه ا اجتهاد القضائي مقتبس عن،  مسعودي  يوسف ،  

 .16. ص، 1161-1166 تلمسان،
2
براهيم أ حمد، المرجع السابق، ص61/17/6611حكم محكمة النقض المصرية ال ادر بتاريخ    .111. ، مقتبس عن أ حمد اع
3
 .116. ، ص1117أ نظر، هيام علي صادق ، دروس في تناةا القوانين، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  
4
 .161. أ نظر، جمال محمود الكردي ، المرجع السابق، ص 
5
 .611.، ص6667مبروك اللافي ، تناةا القوانين وتناةا اختت اص القضائي الدولي، منيورات الجامعة الموتوحة،  أ نظر، محمد 
6
 .161. أ نظر، جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص 
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 الشريعة الاعسلامية أ ن ،الف القانون اص جنبي أ حكام :الثاني
1
. 

ذا تعلق اص مر بزواج غ  المسلمين فيس تطيع القلىاضي اص فيلى  و  يلىرد في القلىانون اص جنلىبي المخلىتص ملىن ألىا عليه ، اع

للىو قلىام عنلىدهم ملىانع ملىن القرابلىة أ و العلىدا مم تق لى بلىه   اللىزواج بيلىنهم و ، في لىبنية ع  القرابة أ و العلىداموانع م 

الشريعة الاعسلامية 
2
. 

ظلىر ن نكاح غ  المسلمين بغ  شمود أ و بغ  ولي يعد صحيحلىا في نأ  قد رأ لا جممور رجال الوقه الاعسلامي به ا و 

 العلىدا يعلىد ن نكاح غ  المسلمين فيأ  قول بعض هؤلاء الوقماء بو  ،كان له ه ا الوصف في شرائعممالاعسلام متى 

كان ه ا النكاح جائز في شرائعمم لا يعدو أ ن يكون أ مرا موجها اع  القاضي المسلىلم  صحيحا في نظر الاعسلام متى

مناكحاتهمشرائع غ  المسلمين في شأ ن تقرير صحة أ و بطلان  بالرجوا اع 
3
. 

 عمال الدفع بالنظام العام في مسائل الزواج من طرم الدول غ  الاعسلامية  -ب   اع

صميم النظام العام من المسائل الضي تمسفي فرنسا مثلا  وضوعية للزواجتعد الشروط الم
4

لاععمال فكرا النظلىام ، و

بلىرام اللىزواج يجلىب التميلىيز بلىين نلىوعين ملىن  النظام العام فيما يتعللىق بالشرلىوط اللىضي يسلى تلزمها القلىانون اص جنلىبي لاع

الشروط
5
 . 

لكنها منظمة فيه تنظيما مختلوا عن تنظلىيم القلىانون اص جنلىبي  الشروط المعروفة في القانون الورنسي: النوا اص ول 

ذا كانت ه ه الشروط في القلىانون اص جنلىبي أ كلىثر : لما ن ذ  لا ييلى  تيلىددا عنلىه في القلىانون الورنسيلى فلىاع  فاع

مخالوة للنظام العام الورنسي كما لو كان القانون اص جنبي ييترط بالنس بة لسن الزواج س نا أ ع  من السلىن الذي 

ذا كانت الشروط أ قل تيددا في القانون الورنسي كما أ  . ه القانون الورنسيطييتر   اص جنلىبيالقلىانون  لو اشترطما اع

عد مخالوة للنظام العام ن ذ  يورنسي فاع أ قل من السن الضي ييترطما القانون الس نا للزواج 
6
. 

 هي الشروط غ  المعروفة في القانون الورنسي: النوا الثاني

المساس بالنظام اجتماعلىي القلىاع على  مبلىدأ   أ نه لا يعتد بالشروط الضي يؤدي تطبيقما اع المبدأ  السائد بيأ نها و 

اص جنلىبي  و ع  ه ا اص ساس يعتبر مخالوا للنظام العلىام الورنسيلى القلىانون .علمانيتهالزوجة وحرية الزواج و أ حادية 

                                                           
1
 .616. أ نظر، أ بو العلا النمر، المرجع السابق، ص 
2
 .115. ، ص 6661، المضبة المصرية العامة للكتاب، مصر، 6.، ط1.أ نظر، عز الدين عبد الله، القانون الدولي الحاص، ج 

 
3
، 6661، مصر ، 51أ نظر، عنايت ثابت ، أ ساليب فض تناةا القوانين ذي الطابع الدولي في الاعسلام ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد  

 .67. ص
4
 Cf,  Jean DERREPPE, droit international privé, 14éme édition, Dalloz, France, 2001, p.88. 

5
 Cf. Jean  Marc BISCHOFF, Mariage, Rép, internat, J,C,P , 1998, Tome II, 1999-2, Dalloz , p.12.  

6
Cf. Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL, droit international privé, 7éme édition, Dalloz, 2001, p. 310.  
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الذي يبي  تعدد الزوجات
1
أ و بسلىبب اختلىتلام  اللىزواج بسلىبب اختلىتلام دانلىة اللىزوجينالقانون الذي يمنلىع و  ،

الطبقة اجتماعية
2
 من اص مراض جسمانية كانت أ م نوس يةأ يضا القانون الذي ييترط فيلو الزوجين و  ، 

3
. 

كما يستبعد القاضي الورنسي القانون اص جنبي الذي يمنع الزواج من مطلق كالقانون الاعس باني الذي كان يمنلىع قبلىل 

مع المرأ ا المطلقة الاعس بانةواج  6666جويلية  11صدور قانون 
4
. 

ا أ ي قانون يقرر ه ه اختتلافلىات يعتلىبر مخالولىو  ،كما أ ن القانون الورنسي لا يأ في  بالاختتلافات العرقية أ و اللونية

للنظام العام الورنسي
5
علىد  أ سلىس دينيلىة أ و س ياسلى ية أ و عرقيلىة ين أ ي قانون أ جنبي يمنع الزواج على ، فاع عليهو . 

 ،اص ملىراء  ،مخالوا للنظام العلىام الورنسيلى و بلى   يسلىتبعد القضلىاء الورنسيلى أ ي قلىانون أ جنلىبي يمنلىع ةواج الكمنلىة

الدبلوماس يين و 
6
. 

ذا كانت كل الدول الاعسلامية تمنع ةواج المسلمة بغ  مسلم فاعن ه ا المانع لا يؤفي  بلىه في فرنسلىا لتعارضلىه ملىع  واع

مبدأ  الحرية اليخ ية لذ  يستبعد القضاء الورنسي القانون اص جنبي الذي ينص ع  هلى ا الملىانع 
7
وملىن ذ  .  

ين المسلمة وغ  المسلم استبعاده للقانون المغربي الذي لا يسم  بانعقاد الزواج ب
8
 . 

ذ  مثلىل موانلىع و  ،جلىيكافي بلجيكا يعتبر معارضا للنظام العام أ ي شروط تقيد من حرية اللىزواج المقلىررا في بل و

ع اللىزواج بسلىبب اختلىتلام في رجلىال الديلىن ملىن اللىزواج أ و منلى كمنعالزواج المبنية ع  أ سس دينية أ و عرقية 

الدين
9
تعلىدد حيلى  ن لىت أ جنلىبي يسلىم  باللىزواج الم كما يستبعد القضاء البلجيكي باسم النظام العام أ ي قلىانون  .

''لا يمكن عقد ةواج ثاني قبل حل الزواج اص ول'' : ع  أ نهمن القانون المدني البلجيكي  671المادا 
10
. 

الزوجلىات نظلىام منبلىوذ وغلى  معلىترم بلىه  ة القوانين الغربية نظام تعدديالقانون البلجيكي تعتبر أ غلب  بالاعضافة اع و

ملىن ذ  القلىانون انجللىيزي الذي يعتلىبر و  .م كل قانون يسم  بالزواج المتعلىدديستبعد بالتالي باسم نظامها العاو 

                                                           
1
 Selon L’article 147 du code civil français dispose que « On ne peut contracter un second  Mariage avant la 

dissolution du premier » Cf. Jacqueline RUBELLIN- DIVICHI, Droit de la famille, Dalloz, Paris , 2001, p. 

29.  
2 
Cf. Joseph GARIN, validité du mariage en droit romain et en droit international moderne, thèse pour le 

doctorat, faculté de droit de paris, imprimerie de A. PARENT, Paris, 1876,  p.254,265. 
3
 .111.ص ،1111، دار هومة للطباعة للنشر والتوةيع، الجزائر، 6.القانون الدولي الخاص، ج  أ نظر، أ عراب بلقاسم ، 

4
Cf. Jean  Marc BISCHOFF, op.cit., p. 10.  

5
 Cf. Ahmed   MOSALLEM, op.cit., p. 133 . 

6
 Cf. Jean DERRUPPE, op.cit. , p. 88. 

7
 Trib civ, Seine 15 Février 1922 cité par, yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL, op.cit.,   p. 309. 

8
 Paris , 09Juin 1995, cité par, Daniel GUTMANN ,op.cit., p.140. 

9
براهيم ، المرجع السابق، ص  براهيم أ حمد اع  .166-166.أ نظر، اع

10
 Cf. POULLET, Manuel de Droit international privé BELGE, Troisième édition, Librairie Judiciaire 

Polydore pée, BELGIQUE , 1947, p.406. 
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تدفيل المحاكم انجليزية لمنع أ ي ةواج ،لىرج علىن رجل واحد ، لذ  ت امرأ ا واحدا و  أ ن الزواج اتحاد طوعي من

نطاق ه ا التعريف 
1
. 

من قانون التزامات ع  أ ن كل شخص يرغب في اللىزواج باملىرأ ا  616لقانون السويسري حي  تنص المادا او 

 .لال الزواج بالمرأ ا اص و ثانية عليه أ ن يثبت قبل ذ  انح

ملىن القلىانون الملىدني على  بطلىلان اللىزواج الذي يلىتم بلىين ةوجلىين  6111 القانون اص لماني حي  تنص الماداأ يضا و 

يكون أ حدهما يعيش مع الغ  ضمن عقد ةواج صحي  
2
 . 

سرا على  ملىن قلىانون اص   17القانون السويدي ذات الموقف بخ وص تعدد الزوجات حي  ن لىت الملىادا  تبنىو 

عدم جواة تعدد الزوجات
3
.  

دد الزوجات الذي تأ في  به العديد من قوانين اص حلىوال اليخ لىية يترتب ع  عدم اعترام ه ه الدول بنظام تع

في البلدان الاعسلىلامية 
4
بلىرام عقلىد ةواج ثان في  يجلىيز له  للىو كان قلىانون جنسلىيته هلى ه الدول و منلىع المسلىلم ملىن اع

ذ 
5
. 

في فرنسلىا ينهلىح حظلىر تعلىدد الزوجلىات لم ا نجد النظام العام الورنسيلى يتلىدفيل لاعبطلىال كل ةواج يلىبرمو 
6
فقلىد  .

تعارضلىه ملىع  استبعدت المحاكم الورنس ية في عدا حالات القوانين اص جنبية الضي تعترم بنظام تعدد الزوجات بحجلىة

النظام العام الورنسي
7
بلىبطلان ةواج متعلىدد من ذ  ما حكمت به محكمة اسلى تننام باريلىس عنلىد ملىا قضلىت و  ،

كمروني رغم اعترام القانون الكمروني بنظام تعدد الزوجات بين فرنس ية و 
8
. 

برام عقد ةواج ثاني بور و  رفضلىت تطبيقلىه اسلىتبعدت القلىانون المغلىربي و نسلىا و قد منعت نوس المحكمة مغربي من اع

لتعارض تعدد الزوجات مع المواهيم اص ساس ية للقانون الورنسي 
9
. 

                                                           
1
 Cf. J.H.C.MORRIS, D.C.L,F.B.A, Cases on private international law ,Fourth édition, OXFORD at the 

clarendon press, 1968, p. 89. 
2
 .66.أ نظر، عبد العزيز سعد ، المرجع السابق، ص 
3
 .161.، ص16في القانون السويدي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد  أ نظر، من ر الوضل ، نظام اص سرا 
4

دول أ خترلا دان ، و و قد اختتلوت الدول العربية بيأ ن ه ا النظام فمنها من تقيده بالعدد فقط كالمملكة العربية السعودية ، الكويت ، اليمن ، السو 

العراق ، أ ما تونس فمنعت تعدد الزوجات و اعتبرته جريمة ، المغرب ، سورا و ن في الجزائر ع قيودا ميددا عليه كما هو اليأ  ضتجيزه و لكن ت

 .61-61. أ نظر ، عبد العزيز سعد ، المرجع السابق، ص. من مجلة اص حوال اليخ ية التونس ية  66يعاقب عل ا القانون من فيلال الو ل 
5
 CF, Henri BATIFFOL, paul LAGARDE, op.cit., p. 574. 

6
 CF, Pierre MAYER, Vincent HEUZE , droit international privé, 8édition, Montchrestien, Delta, 2005, p. 

401. 
7 
Cf. Thierry VIGNAL, droit international privé, 3e édition, DALLOZ, Paris, 2014, p. 165. 

8
 CF, cass, civ,17 Février 1982. 

 .117. ابق ، صأ عراب بلقاسم ، المرجع الس ،مقتبس عن
9
 Paris, 2 Avril 1956,cité par ,Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL, op.cit. , p. 367. 
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الزوجلىة أ كلىثر ملىن  لرجلىل معلىا فلىلا يجلىوة أ ن يكلىون لللىزوج أ ويطبق مبدأ  وحدا الزوج في فرنسا على  الملىرأ ا واو 

شريح في أ ن واحد
1
الموظلىف جنحة بحيلى  يعاقلىب القلىانون اللىزوج و كما يعتبر القانون الورنسي تعدد الزوجات  .

منحل م  بانعقاد الزواج المتعدد مع علمه بوجود ةواج سابق عليه غ العام الذي يس
2
. 

 فرنلىح 511نسلىا بغراملىة ماليلىة قلىدرها ع  ةوج جزائري تزوج ملىرا ثانيلىة بور تطبيقا لذ  حكم القضاء الورنسي و 

فرنسي 
3
.  

الذي يتعلىارض ملىع اص سلىس أ ثلىر لللىزواج الملىبرم فيلىارج فرنسلىا و  كما يتدفيل النظام العام الورنسي للىرفض ملىن  أ ي

الجوهرية للمجتمع الورنسي 
4
نلىه أ  لورنس ية في حلىين كالزواج المتعدد فلا يعترم بأ ثار ه ا الزواج أواجهة الزوجة ا .

ذا لم تكن الزوجة فرنس يةيعترم بأ ثار ه ا  الزواج اع
5
. 

طلىار  ومع ذ  نجد أ ن  القضاء الورنسي قد اعترم بأ ثار تعدد الزوجات الناجملىة علىن ةواج ملىبرم في الخلىارج في اع

اص في  باص ثر المخوف للنظام العام
6

بلىرام ةواج .   متعلىدد في فرنسلىا وللىو فبالرغم من أ ن النظام العلىام الورنسيلى يمنلىع اع

وملىن بلىين أ ثار اللىزواج المتعلىدد اللىضي . دون اعلىترام بلىبعض أ ثاره فملى ا لا يحلىول  بين أ جانب يجيز قانونهم ذ 

اعترفت بها المحاكم الورنس ية حق الزوجة الثانيلىة في طللىب النوقلىة
7
وحقملىا في الملى اث   ، 

8
، والحلىق في التعلىويض 

ع  وفاا ةوجها 
9
. 

                                                           
1
 Cf. Gérard CORNU, droit civil , la famille ,7 éme édition , Paris , 2001, p. 295. 

2
 Cf. Ibrahim FADLALLAH, Polygamie, Rép , internat, J.C.P. 1998, Tome 3, 1999-4 , DALLOZ , p. 2-3 , 

N°09. 
3
 Paris, 8 Avril 1987, cité par, Jacqueline RUBELLINDEVICHI, op.cit., p. 30. 

4
 CF. Pierre WIGNY, W, J, BROCKEL BANK, Exposé du droit international privé Américain, Libraire du 

RECUEL, SIREX, Paris, p. 192. 
5
 .111. ، المرجع السابق، صأ نظر، محمد وليد المصري 
6
ةاء المراكز القانونية الضي نيأ ت في الخارج بنوس الدرجة   عمال الدفع بالنظام العام اع عماله و يق د بنظرية اص ثر المخوف للنظام العام عدم اع الضي يتم بها اع

نياءها في بلد القاضي ةاء المراكز القانونية الضي يراد اع ع الوضل في ظمور ه ه النظرية اع  القضاء الورنسي بحي  قضت محكمة النقض و يرج. اع

أ ثر النظام العام ،تلف في حالة المناةعات المتعلقة بحق نيأ  في فرنسا عنه في الورض الذي اكتسب فيه الحق فعلا في الخارج وفقا '' :الورنس ية أ نه 

مقتبس عن ، سامي بديع من ور ،  (Riviere) حكم محكمة النقض الورنسي في قضية. " للقانون الذي تي  قواعد التناةا الورنس ية باختت اصه

 ؛711.المرجع السابق، ص 

Ivon LOUSSOUARN , Pierre BOUREL ,op.cit , p. 321. 
7 
Cass , civ, 28 janvier 1958, Affaire CHEMOUNI , CF. Bertrand ANCEL ,Yves LEQUETTE, Grands arrêts 

de la Jurisprudence française de droit international privé , éditions Sirey, Paris, 1987, p. 225-227.    

طار اص ثر المخوق للنظام العام سمحت محكمة النقض الورنس ية للزوجة الثانية التونس ية بالمطالبة بحقما في النوقة اتجاه ةوجها وف تونسي قا للقانون ال وفي اع

أ نظر، حكم محكمة النقض الورنس ية  .ع  أ ساس أ ن علاقة التعدد نيأ ت فيارج التراب الورنسي، أ ي تمت علاقة الزواج الشرعي الثاني بتونس

 .في قضية شموني  66/11/6611ال ادر بتاريخ 
8
 Cass ,civ, 3 Janvier 1980. 

9
 Cass. Civ, 23/04/1970. 
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لا اس تثناء على  ل يتض  لنا  أ ن الدفع النظام العام في نطاق العلاقات الخاصة الدو من فيلال ما س بق   ية ما هو اع

وقد ظمرت ه ه الخاصلىية بعلىد تطلىور موملىوم النظلىام العلىام . القاعدا اص صلية الضي تق  بتطبيق القانون اص جنبي

بي المخلىتص اختت اصلىا علىادا طبقلىا الذي أ صب  دفعا اس تثنائيا عاما، يقيد قواعد الاعس ناد ويستبعد القلىانون اص جنلى

 .لقواعد الاعس ناد في كل حالة ،تلف ف ا اشتراك القانوني بين ذ  القانون وقانون القاضي

وعليه، يستبعد القاضي الوطني تطبيلىق القلىانون اص جنلىبي الواجلىب التطبيلىق أ صلىلا على  مسلىائل انعقلىاد الرابطلىة 

تتعارض ملىع النظلىام العلىام في ف ا ه ا القانون بين طياته أ حكاما  الزوجية أ و اص ثار المترتبة عنها في كل مرا يحمل

بهدم حماية اص سس الجوهريلىة  يستبدله بالقانون الوطنيدولته وتكون غريبة عن المجتمع الجزائري العربي المسلم و 

لا :"  أ نلىهمن القانون المدني الضي ن لىت على  17تطبيقا لنص المادا وذ  ، والمواهيم اص ساس ية  السائدا في بلده

ذا كان مخالولىلىا للنظلىلىام العلىلىام أ و اص داب العاملىلىة في يجلىلىوة تطبيلىلىق القلىلىانون اص جنلىلىبي  أوجلىلىب الن لىلىوص السلىلىابقة اع

 ...الجزائر

 ".يطبق القانون الجزائري محل القانون اص جنبي المخالف للنظام العام واص داب العامة

 :قائمة المراجع

 باللغة العربية : أ ولا

 الكتب - أ  

براهيم محمد  - براهيم، القانون الدولي الخاص ، تناةا القوانين ، دون دار النشر،اع  .6661اع

 .1111، دار النهضة العربية،  6.أ بو العلا النمر،  المختصر في تناةا القوانين، ط -

ثلىلىراء للنشرلىلى والتوةيلىلىع، اص ردن، 6.أ حملىلىد محملىلىد الملىلىواري، اللىلىوجيز في القلىلىانون الدولي الخلىلىاص الاعملىلىاراتي، ط -  ، اع

1116. 

 .1111، دار هومة للطباعة للنشر والتوةيع، الجزائر، 6.عراب بلقاسم ،  القانون الدولي الخاص، جأ   -

 .الاعمام أ حمد أ بو ةهرا، اص حوال اليخ ية، دار الحكم العربي، القاهرا، دون س نة نشر   -

 .1115جمال محمود الكردي ، تناةا القزانين ، منيأ ا المعارم، الاعسكندرية،  -

حسلىلىن الملىلىداوي، القلىلىانون الدولي الخلىلىاص، تنلىلىاةا القلىلىوانين، مكتبلىلىة دار الثقافلىلىة للنشرلىلى و التوةيلىلىع، اص ردن،   -

6661. 

بلىرام اللىزواج، دار الوكلىر الجلىامعي، اسلىكندرية،  - صلاح الديلىن جلىمال الديلىن، تنلىاةا القلىوانين في ميلىكلات اع

1161 . 
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ات الخاصلىة الدوليلىة بلىين القلىوانين الوضلىعية والشرلىيعة صلاح الدين جمال الدين ، فكرا النظام العلىام في العلاقلى -

 .1117، دار الوكر الجامعي ، الاعسكندرية ، 6.الاعسلامية، ط

 .1111عبد العزيز سعد ، قانون اص سرا الجزائري في ثوبه الجديد ، دار هومة ، الجزائر ،  -

 . 6661العامة للكتاب، مصر، ، المضبة المصرية 6.، ط1.عز الدين عبد الله، القانون الدولي الحاص، ج -

 .6661عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، در الجامعة الجديدا للنشر، مصر،  -

عكاشلىلىة محملىلىد عبلىلىد العلىلىال، هيلىلىام علىلىلي صلىلىادق ، القلىلىانون الدولي الخلىلىاص، ديلىلىوان المطبوعلىلىات الجامعيلىلىة،   -

 . 1116مصر،

، دار هوملىلىلىة للطباعلىلىلىة والنشرلىلىلى والتوةيلىلىلىع، 6.، ط6.عليلىلىلىوش قربلىلىلىوا كلىلىلىمال ، القلىلىلىانون الدولي الخلىلىلىاص، ج -

 .1111الجزائر،

 .1115، دار وائل للنشر، 7.غالب علي الداوودي، القانون الدولي الخاص، الكتاب اص ول، ط -

، دار النهضلىلىة العربيلىلىة، 1.فلىلىؤاد عبلىلىد الملىلىنعم راض، سلىلىامية راشلىلىد، الوسلىلى يط في القلىلىانون الدولي الخلىلىاص، ج -

 . 6617مصر،

 .1161، دار النهضة العربية ، مصر ، 1.، تناةا القوانين في مجال التزامات غ  التعاقدية ،ط محمد الروبي -

 .6667محمد مبروك اللافي ، تناةا القوانين وتناةا اختت اص القضائي الدولي، منيورات الجامعة الموتوحة،  -

الثقافلىلىة للنشرلىلى والتوةيلىلىع، علىلىمان،  ، دار6.محملىلىود وليلىلىد المصرلىلىي، اللىلىوجيز في شرح القلىلىانون الدولي الخلىلىاص، ط -

1116. 

 .6666، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوةيع ، 6.ممدوح عبد الكريم عرموش ، القانون الدولي الخاص، ج -

نادية فضيل ، تطبيق القانون اص جنبي أ مام القضاء الوطني ، دار هومة للطباعلىة والنشرلى والتوريلىع، الجزائلىر ،  -

1116. 

، دار النهضلىة العربيلىة، مصرلى،  6.د عثمان، القانون الدولي الخاص المصري، الكتلىاب اص ول، طناصر عثمان محم -

1116. 

-6611نعوم س يوفي، الحقوق الدولية الخاصة، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، مطبعة الشرلىق، حللىب،  -

6611. 

 .1117مصر، مصر، هيام علي صادق ، دروس في تناةا القوانين، دار المطبوعات الجامعية،  -

 رسائل الدكتوراه وم سرات الماجس ت   - ب
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أ شرم عبد العلم الرفاعي، النظام العلىام و التحكلىيم في العلاقلىات الدوليلىة الخاصلىة ، رسلىالة دكتلىوراه، جامعلىة   -

 .6661من ورا ، مصر ، 

 .6661الجزائر ،  بلمامي عمر ، الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص ، م سرا ماجيس ت  ، جامعة  -

 .1116-1111دربة أ مين ، قواعد التناةا المتعلقة بالزواج و انحلاله ، م سرا ماجيس ت  ، جامعة تلمسان ،   -

طلىار القلىانون الدولي الخلىاص   -   س نينات عبد الله ، دور النظام العام في حماية الرابطة الزوجية وانحلالما في اع

 .1116-1116، م سرا ماجيس ت ، تلمسان،

محمود لطوي محملىود عبلىد العزيلىز، تنلىاةا اختت لىاص القلىانوني في ختطلىابات الضلىمان الدوليلىة، رسلىالة دكتلىوراه،  -

 .1166جامعة عين شمس، مصر، 

، رسلىالة دكتلىوراه، جامعلىة (دراسلىة مقارنلىة) مسعودي  يوسف ، تناةا القوانين في مسلىائل اللىزواج والطلىلاق -

 .1161-1166تلمسان، 

 المقالات  -ج

بليعقوبي بلخ ، تقدير فكرا النظام العام في العقود الخاصلىة الدوليلىة في مجلىال اص حلىوال اليخ لىية ، دراسلىات  -

  .15، العدد 1116قانونية ، تلمسان، 

دنوني هج ا ، التقرير التمميدي للملتقى الدولي موضوا النظام العام و العلاقات القانونيلىة ، دراسلىات قانونيلىة   -

 .15العدد ، 1116، تلمسان ، 

عنايت ثابت ، أ ساليب فض تناةا القوانين ذي الطابع الدولي في الاعسلىلام ، المجلىلة المصرلىية للقلىانون الدولي ،  -

 .6661، مصر ، 51العدد 

محمد حمدي بهنيس، دور الاعرادا الوردية في حل تناةا القوانين بيأ ن العلاقلىات غلى  العقديلىة ، المجلىلة القانونيلىة  -

 .1117، دار النهضة  العربية،  مصر ، 65ة الزقاةيق، العدد اقت ادية ، جامع

 .16من ر الوضل ، نظام اص سرا في القانون السويدي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد  -

يوسف فتيحلىة، النظلىام العلىام و العلاقلىات اص سريلىة في القلىانون الدولي الخلىاص، دراسلىات قانونيلىة، تلمسلىان،  -

 .15، العدد 1116

 باللغة اص جنبية  -ثانيا
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- Bertrand ANCEL, Yves LEQUETTE, Grands arrêts de la Jurisprudence 

française de droit international privé , éditions Sirey, Paris, 1987. 
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1, 8édition. 
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- Thierry VIGNAL, droit international privé, 3e édition, DALLOZ, Paris, 2014. 
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